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 يبسمه تعال

 

   

 نمره( 5/2 يحيو تشر 5/0 ي)تست .شوديدر صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نم .ديپاسخ ده يحيسؤال تشر 7و  يسؤالات تست ةلطفاً به هم
  (تا پايان كتاب «الشهرة»از اول  ،اصول الفقه)محدوده:                                                                                                                              تستی

 200أ/     التعارض بين ...... .مقبولة عمر بن حنظلة، صدر إنّ  .1
 الروايتين من الراويين. د و الحاكمين الراويين. ج الراويين. ب الحاكمين. أ

 182ج/     .حالمتعارضين هو ..... مزيّة في أحدهما تقتضي الترجي فيإنّ القاعدة الأوّليّة  .2
 لو حصلت التخيير و. د التساقط مع عدم حصول. ج التخيير مع عدم حصول. ب التساقط و لو حصلت. أ

 216ب/     التكليف فيجري فيه ...... .جنس إذا لم يعلم  .3
 أصالة الاحتياط. د التخيير أصالة. ج أصالة البراءة. ب استصحاب عدم التكليف. أ

 251د/     در حقيقت، شك در چيست؟« حدوث بول همراه با علم به طهارت»شك در  .4
 رافع. د مقتضي. ج بقاي رافع. ب رافعيت موجود. أ

 164ج/     إنّ قياس الأولويّة ...... . .5
 باطل إذا كان مفهوماً من التخاطب بالفحوي. د باطل إذا كان الأخذ به لمجرّد الأولويّة. ج باطل مطلقاً. ب حجّة مطلقاً. أ

 تشریحی
ل و علّ .و أماّ الشبهات الحكميّة فعلي القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلي قاعدة الاحتياط .إنّ المنسوب إلي الأخباريّين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعيّة *

و فيه: أنّ لأخبار  .لأنّ القدر المتيقنّ منها خصوص الشبهة الموضوعيّة فلا تعارض أدلّة الاحتياط ؛أخبار الاستصحاب لا عموم لها و لا إطلاق يشمل الشبهة الحكميّةذلك بعضهم بأنّ 

و ظاهرها تعليق الحكم علي اليقين من جهة ما هو  ،و لا سيّما أنّ أكثرها وارد مورد التعليل ،في شمولها للشبهة الحكميّة ستصحاب من قوّة الإطلاق و الشمول ما يجعلها ظاهرةًالا

 يقين. 

 و دليل آن و ايرادش را بنويسيد.ها تفصيل اخباري .1
 شود و بايد به احتياط رجوع شود. . در شبهات حكميه استصحاب جاري نمي1
شبهات موضوعيه است. و با عدم شمول دليل استصحاب، موارد شبهات حكميه، مشمول ادلة  ،. اخبار استصحاب، عموم و اطلاقي ندارد كه شامل شبهات حكميه شود و قدر متيقن از آن2

 شوند.احتياط مي
شده كه شبهات حكميه تعليل به امر ارتكازي عقلايي  ،كه در اين روايات، حكم به بقا مخصوصاً ؛شودب اجمال ندارد، بلكه اطلاق و عمومشان شامل شبهات حكميه نيز مي. اخبار استصحا3

  249_50.             گيرددربر مينيز را 

 

فإنّه إن كان المراد أنّه يظنّ بالبقاء كما يظنّ سائر  ؛فإنّه علي إطلاقه موجب للإيهام و المغالطة ؟«حكم العقلاءإنّ الشارع يحكم برجحان البقاء علي طبق » :ما المراد من قولهم *

 و إن كان المراد أنّه يحكم بحجّيّة هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلي دليل آخر.  .الناس فلا معني له

 .را بنويسيد «ذلك»اليه مشارٌو نيز مراد از ملازمه و  « معني لهفلا»با توجه به عبارت، وجه  .2
 ظن و رجحان نفساني در شارع معنا ندارد. -
 ملازمه بين علم به ثبوت سابق و بين رجحان بقا در لاحق است.  -
 235حجيت هذا الرجحان.         -

 

 

 ؟ توضيح دهيد.استمتشرعه حجت  آيا سيرةبه نظر مصنف،  .3
شود يا خلافش ، حجت است؛ ولي اگر اين معاصرت ثابت نميهكرده يا تقرير فرمودبوده به نحوي كه معصوم خود به آن عمل مي شود سيره عملي متشرعين در زمان معصومين هرگاه ثابت

 141_2حجت نيست.                  ،ثابت شود
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و هي الأخبار و بناء العقلاء و حكم  -حجّيتّه من جهة المباني الثلاثة في فيه شارب مبأنّه لا جامع للاستصحاب بحسب ال «إبقاء ما كان»ستشكل علي تعريف الاستصحاب بأنّه اُ *

لأنّ المراد من حكم  ؛حكم العقلو ذلك لأنّ المراد منه إن كان الإبقاء العمليّ من المكلفّ فليس بهذا المعني مورداً ل ؛علي جميع هذه المباني «بالإبقاء»فلا يصحّ أن يعبّر عنه  -العقل 

فمن الواضح أنّه لا جهة جامعة بين الإلزام  و إن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلي المكلفّ .إنّما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العمليّ من المكلفّ و إذعانه ،العقل هنا إذعانه

  و الإدراك العقليّ. و بين البناء العقلائيّبالإبقاء الشرعيّ الذي هو متعلّق 

 اشكال تعريف را توضيح دهيد. .4
شامل  ،باشد« فابقاي عملي مكل»از آن گونه نيست؛ چون اگر مراد اين«إبقاء ما كان»بين همه مباني در حجيت استصحاب باشد و تعريف به  عاي باشد كه جامتعريف استصحاب بايد به گونه

 استصحابي كه به حكم عقل معتبر شده نخواهد بود؛ چون مراد از حكم عقل اذعان عقل به بقاي حكم است. 
 221باشد باز جامعي بين حكم شرعي و اذعان و ادراك عقلي و بناي عقلا وجود ندارد.              « ابقاي غير منسوب به مكلف»و اگر مراد از آن 

 

 

لا علي فعليّة  ،الثابتة له في نفسه الاقتضائيةّبالمخالفة إنّما يتوقفّ علي حجيّتّه  للشاذّمخالفاً لهم فإنّ الترجيح  شاذاًّمشهوراً موافقاً للعامّة و  متعارضينين إذا تصوّرنا هناك خبر *

 من الترجيح له بالمخالفة و يترتبّ عليها حينئذٍ عدم فعليّة حجّيّة المشهور.  تنشأالمشهور في قباله بل فعليّة حجّيّة الشاذّ حجيّةّ و لا علي عدم فعليّة  ،حجيّتّه

 را بنويسيد. «حجيت فعلي»و  «ييحجيت اقتضا»محل نزاع و مراد از  .5
 مخالف با عامهّ است.مشهور موافق با عامه و خبر شاذ  محل نزاع: تعارض خبر

 شود.ثابت مي حجيت فعلي حجيتي كه بعد از تعارض براي يكي از دو دليل
 207           با قطع نظر از تعارض.  طبعهحجيت اقتضائيه: حجيت في نفسه لو خليّ و 

 

 

. و هذا الخطأنّ كلّ واحدٍ من المتعارضين منجّز للواقع علي تقدير إصابته للواقع و معذرّ للمكلّف علي تقدير أإنّ معني التخيير بين المتعارضين بمقتضي قيام الدليل الخاصّ عليه،  *

 . هو معني الجعل الجديد

 شرعي است يا عقلي؟ چرا؟ در اينجا تخيير . منظور از تخييرب     چيست؟ معذريت و منجزيت أ. مراد از  .6
 اگر مطابق واقع نبود معذور است. يعني  معذريتدر صورت مخالفت، استحقاق عقاب دارد كند و ميمنجّز ف را بر مكلبا واقع، آن واقع روايت أ. منجزّيتّ يعني مطابقت 

 190چون مقتضاي اخبار و دليل خاص است.                   ؛ب. تخيير شرعي

 

 

و  ،لأنّه لم يثبت أنّ اجتهاداتهم كانت من نوع القياس بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب ؛بالقياس ممنوععلي الآخذ أماّ ثبوت إجماع الأمّة و الصحابة  *

 لا يكشف عن موافقة الجميع.  -علي غيره  أوسواء كان مبنياًّ علي القياس  -و لأنّ استعمال بعضهم للرأي  ؛مثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف

 ويسيد. مدعا و دو دليل آن را بن .7
 س وجود ندارد. بر عمل به قيا بة پيامبرمدعا: اجماعي از جانب امت اسلامي و صحا

 دليل اول: اجتهاداتي كه از صحابه نقل شده معلوم نيست از قبيل قياس بوده باشد، بلكه در بعضي از آنها دليل بر خلاف وجود دارد. 
بوده باشد اين عمل به بعض صحابه نسبت داده شده و عمل بعض، كاشف از موافقت همه نيست يعني از عمل بعض، اجماع استكشاف دليل دوم: بر فرض اينكه اجتهاداتشان مبتني بر قياس 

 157شود.          نمي

 

هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطاً و المراد من القدرة الشرعيّة  .أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطاً بالقدرة الشرعيّة دون الآخر :من المرجّحات في باب التزاحم *

 تكون سالبةلواجب الآخر للاحتمال أنّ مزاحمته  ؛و مع فرض المزاحمة بينه و بين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة لا يحصل العلم بتحققّ ما هو شرط في الوجوب ،للوجوب

 لا يحصل اليقين بأصل التكليف فلا يزاحم ما كان وجوبه منجّزاً معلوماً.  شروط الوجوبو مع عدم اليقين بحصول  ،المعتبرة في الوجوب للقدرة

 ح مذكور براي تقديم أحد المتزاحمين و دليل آن را توضيح دهيد.. مرجب     را بنويسيد.  «تعارض»و  «تزاحم»فرق  .أ .8
 . استأ. تزاحم تمانع دو دليل در مقام عمل است؛ ولي تعارض، تمانع دو دليل در مقام جعل 

زيرا بعد از تعارض شود؛ ميمقدم نيست ب. اگر وجوب يكي از دو واجب متزاحم، مشروط به قدرت شرعي در لسان دليل باشد و واجب ديگر، مشروط نباشد دليلي كه مشروط به قدرت شرعي 
شود و با وجود فقد تكليف، ديگر تزاحمي با تكليف موجود در واجب منجزّ يف احراز نميشود. در نتيجه وجود تكلواجب مشروط با واجب منجزّ، شرط تكليف در واجب مشروط )قدرت( احراز نمي

 174ندارد.             


